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  ."قواعد الوظيفة العموميةو التعارض ب؈ن الحرية النقابية التناسب و "
                                                                   

  

  أستاذة مساعدة ثوابۘܣ إيمان ريمه سرور                                                    
 .2جامعة سطيف العلوم السياسيةكلية الحقوق و                                                  

  ملخـص
بل إنه تشريع النقابي ࢭي الوقت الحاضر،يمثل مبدأ الحرية النقابية أساس ال

من مظاهر الحماية الۘܣ يحرص علٕڈا جميع العمال والحرفيون  يعت؄ر مظهراً 
  .خاصةبصفة ، والموظفون 

بصورة صريحة،لجميع فئات العمال،بما ࢭي ذلك فئة ، أتكريس هذا المبد وتمّ  
عندما اعتمد المؤتمر الدوڲي للعمل الاتفاقية ، 1948 عامالموظف؈ن العمومي؈ن، ࢭي 

لقي هذا التكريس المقرر عڴى المستوى الدوڲي و  .بشأن الحرية النقابية 87: رقم
  .من بعض الفقهاء واع؅راضا من فقهاء آخرين تأييدا

حرية : المتمحورة حول و  تنبع أهمية المشكلة موضوع البحث، من هذا الطرح،
ࢭي تأسيس منظمة نقابية للدفاع عن مصالحه  ࢭي القطاع العموميالعامل 

،أساسا، بكيفية تحقيق تتعلق ذات أهميةومطالبه المهنية؛ حيث تثور إشكالية 
من مبدأ التدرج  سس القاعدية الۘܣ تنبۚܣ علٕڈا الوظيفة العمومية،التوازن ب؈ن الأ 

؈ن وتمك ،من جهة،وباضطرادنتظام الرئاسۜܣ ومبدأ استمرار س؈ر المرافق العمومية با
حقوقه المرتبطة بمركزه عن آرائه والدفاع عن الموظف لدى الدولة من التعب؈ر 

  .من جهة أخرى الوظيفي، 
المنظمة الدولية  -الموظف العمومي - النقابيةالحرية :الكلمات المفتاحية

-وباضطرادمبدأ استمرار س؈ر المرفق العام بانتظام  -مبدأ التدرج الرئاسۜܣ - للعمل
  .الإضرابالحق ࢭي -الحق النقابي

      Résumé 
      De nos jours, le principe de la liberté syndicale est à la base de la législation 
syndicale. Il est même considéré comme étant l'une des principales formes de 
protection à laquelle tiennent tous les travailleurs, artisans et fonctionnaires. 
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     Ce principe fut consacré d'une manière expresse au profit de toutes les 
catégories professionnelles, y compris les fonctionnaires, en l'an 1948 lorsque le 
congrès international du travail adopta la  convention n°: 87 concernant la liberté 
syndicale. 
 
     Cette consécration internationale reçut l'approbation de certains intellectuels, 
hommes de loi et législateurs et l'opposition de certains autres.  
 
     De cela, découle l'importance de la problématique objet de cette étude, 
problématique inhérente à la liberté accordée au fonctionnaire de constituer une 
organisation syndicale afin de lui permettre la défense de ses droits et intérêts 
professionnels, problématique d'une importance relative à la manière de 
concrétiser un équilibre entre le maintien des principes fondamentaux de la 
fonction publique (principe de la hiérarchie professionnelle, et principe de la 
continuité fonctionnelle du service public) d'un coté, et la possibilité pour le 
fonctionnaire d'exprimer ses opinions et de défendre ses droits liés à son statut 
professionnel, d'un autre coté. 
 
     Mots clés : La liberté syndicale-Le fonctionnaire - L’O.I.T.-Principe de 
hiérarchie professionnelle-Principe de la continuité fonctionnelle du service 
public-Le droit syndical-Le droit de grève. 

  مقدمة 
الموظف العمومي روح المرفق العمومي والعنصر المحرك لنشاط يجسد      

الإدارة،والذي بدونه تعت؄ر كل العناصر الأخرى الۘܣ تسهم ࢭي س؈ر المرافق العمومية  
  .دوات لا قيمة لها ولا جدوى مٔڈامجرد أ

فمن المتفق عليه،أن الوظيفة العامة لا تنشأ لذاٮڈا،أو بقصد شغلها بعدد 
بل إن الوظيفة العامة تنشأ  لهم العديد من المزايا الوظيفية، الموظف؈ن،تتقرر من 

٭ڈدف تزويد المرفق العمومي بالوسيلة الۘܣ يمكن بواسطْڈا ضمان تلبية الحاجات 
  .العامة للجماه؈ر

يخضع  ،والموظف العمومي عندما يشغل إحدى وظائف المرفق العمومي
لال؅قام عام ،ۘܣ يشغل فٕڈا هذا المركز اللائڍيبصورة دائمة ومستمرة،طيلة الف؅رة ال

لدى الدولة،ذلك الال؅قام هو العمل  يحكم كافة تصرفاته ونشاطاته باعتباره عاملاً 
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عڴى تحقيق  مصلحة المرفق ومصلحة المواطن؈ن المتعامل؈ن معه،وعدم إيثاره 
  .مصلحته الخاصة والشخصية عڴى المصلحة العامة

الوظيفة قاعدية تقوم علٕڈا  دئ،الۘܣ تشكل أسساً انقلبت هذه الأفكار والمبا
ࢭي إطار الجهود والنداءات الۘܣ بادرت ٭ڈا عڴى عقب، رأساً العمومية ࢭي جميع الدول،

عڴى المستوي؈ن كب؈رين  ى وبعداً المنظمات النقابية الدولية والوطنية،والۘܣ كان لها صدً 
،منذ )1(فكان من الطبيڥي والمنطقي أن تع؅رف المنظمة الدولية للعمل .الوطۚܣ والدوڲي

باعتباره من المبادئ الۘܣ تقوم و ؛كمرتكز لعملها ونشاطها قيامها بمبدأ الحرية النقابية
شروط حماية مصالح  اعت؄رت الحرية النقابية شرطا أساسيا من،علٕڈا هذه المنظمة

الحرية  شكلّتومن هذه الزاوية،  .لعامالعمال كافة، بما ࢭي ذلك عمال القطاع ا
  .لجميع العمالجوهريا من أركان الحقوق الأساسية  النقابية ركناً 

تكتسب الحرية النقابية أهمية متم؈قة ضمن نشاط المنظمة الدولية للعمل و 
ا الثلاثي الذي يشكل فيه وخصائص تكوئڈ ،بحكم طبيعة ومضمون أهدافها

، وردت 1919فمنذ عام .)2(أساسية من ركائز المنظمةرك؈قة العمال،بجميع فئاٮڈم،
ࢭي النصوص الدستورية للمنظمة باعتباره " مبدأ الحرية النقابية"الإشارة إڲى تأكيد

تكريس المبدأ العام  تمّ لسنوات الۘܣ أعقبت قيام المنظمة،خلال او . )3(من أهدافها
  .خاصةللحرية النقابية بإقرار اتفاقيات تعالج هذا الموضوع بصورة 

لقي هذا الموقف الدوڲي، تأييدا من العديد من الاتجاهات الفقهية 
واختار اتجاه جانب كب؈ر من الفقهاء والمشرع؈ن،والتشريعات الوطنية، بينما رفضه 

  .أ الحرية النقابية بشروط وقيودمبد ثالث اتخاذ موقف وسط يقرّ 
حرية  ،1989بموجب الدستور الجزائري لسنة أقرّ المؤسس الدستوري و 

 ࢭي تأسيس منظمات نقابية والانخراط فٕڈا انخراطا حراً  العمال، بفئاٮڈم المختلفة،
  .وإراديا بقصد الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المهنية

بالنسبة  ،، بصورة صريحة"مبدأ الحرية النقابية للموظف العمومي"س تكرّ و 
ساسۜܣ للوظيف من القانون الأ  35ضمن أحكام المادة ،لفئة الموظف؈ن العمومي؈ن

  .العمومي
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ما ۂي :حول تدور ،التساؤلات جملة منتثور  ضمن الطرح المقدم أعلاه،
علٕڈا يتحدد  كزات، بناءاً المعاي؈ر الۘܣ حددٮڈا المنظمة الدولية للعمل كأسس ومرت

 كيف تعاملت المعاي؈ر الدولية للعمل نطاق مبدأ الحرية النقابية؟مضمون و 
إشكالية الموازاة ب؈ن حرية الموظف العمومي ࢭي ممارسة مع الصادرة عن المنظمة 

ه مثل عامل القطاع مثلبي وحريته ࢭي التأسيس والانخراط،النشاط النقا
ومصلحة المرفق العمومي الۘܣ تقتغۜܣ الحفاظ عڴى مبدئي الخاص،من جهة،

ضمان استمرار س؈ر المرفق العمومي بانتظام واضطراد ومبدأ التدرج 
رضهما أولوية المصلحة العامة عڴى المصلحة الشخصية اللذان تف،الرئاسۜܣ
  من جهة أخرى؟،للموظف

مواقف الفقهاء بشأن الإشكالية ذاٮڈا؟ وما مدى تأث؈ر كل هذه  تباينتوكيف      
الأفكار والمواقف الدولية والوطنية، المتباينة والمتمايزة ب؈ن مؤيد ومعارض،عڴى 

أو إباحة الحرية النقابية لفئة  حظر الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري بشأن
                        الموظف؈ن العمومي؈ن؟

التفصيل ࢭي الموضوع ضمن عناصر البحث  ارتأينالإجابة عڴى التساؤلات أعلاه،ل     
  :التالية 

الحرية النقابية للموظف العمومي ضمن الاختصاص التشريڥي :الفرع الأول 
 .للمنظمة الدولية للعمل

المناقشات ية للموظف العمومي ضمن المواقف و الحرية النقاب :الثاني الفرع
 .الفقهية

الحرية النقابية للموظف العمومي ضمن النظام القانوني  :الفرع الثالث
  .الجزائري 

الحرية النقابية للموظف العمومي ضمن الاختصاص التشريڥي  :الفرع الأول      
فكرة الحرية النقابية ارتباطا وثيقا بالأساس  ترتبط :)4(للمنظمة الدولية للعمل

؈ن وكان نصب أعفقد تأسست هذه المنظمة،نظمة الدولية للعمل، الإيديولوڊي للم
ڈا وكذلك النابعة من التجمعات الممؤسسٕڈا أن المبادرة الفردية، ستقلة الۘܣ يكوٰ
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لاقات لعما ۂي وحدها القادرة عڴى إعادة تنظيم وٮڈيئة الروابط واإنّ الأفراد،
  .)5(الاجتماعية والاقتصادية
الأفراد والمبادرات المنظمة إڲى العمل عڴى تحرير  سعتوتحقيقا لذلك، 
نت هذه وࢭي ذلك،كوّ ولة وسيطرٮڈا وإفساح المجال لها،الفردية من رقابة الد

أضلع، العمال وأرباب  )03(الأخ؈رة، بنيْڈا الهيكلية بطريقة فريدة مكونة من ثلاثة 
مع إيجاد صيغة للتعاون ب؈ن العمل ورأس المال  والحكومات، تماشياً العمل 
  .لحل منازعات وقضايا العمل بأسلوب سلس ومرن  وصولاً و ،والدولة

إن كانت القواعد الدولية :"La Hovary) ("لاهوفاري "قول الأستاذة  وعڴى حدّ 
فإن الحرية  لية للعمل،للعمل تشكل حجر الزاوية ࢭي نشاط المنظمة الدو 

الزاوية للحق ࢭي العمل عڴى الصعيدين الوطۚܣ  النقابية،تشكل،دون أي شك،حجر 
  .)6("والدوڲي

ال للحرية بالتطبيق الفعّ نظمة الدولية للعمل،منذ نشأٮڈا،وقد اهتمت الم
وقررت .عڴى جدول أعمال المنظمة منذ نشأٮڈا النقابية،وكان هذا الموضوع معروضاً 

ة،ضمن دستور المنظمة كشرط أساسۜܣ من شروط تحس؈ن الحرية النقابية،صراح
  )7(.ظروف العمل والعمال وكأحد مستلزمات تحقيق السلام العالمܣ

قد تأخر لوقت شاط المنظمة،أن التكريس الفعڴي لهذا المبدأ ضمن نغ؈ر 
  .1947حۘܢ عام لاحق،إن لم نقل،

يتطلب منا التفصيل ࢭي نشاط المنظمة الدولية للعمل عڴى واستنادا لذلك،
صعيد الحرية النقابية تناول المجهودات الۘܣ بذلْڈا المنظمة ࢭي مجال الحرية 

لاستعراض الاتفاقيات ،النقطة الثانية ضمنࢭي نقطة أوڲى،لنتطرق ، النقابية 
يات وق والحر الدولية الۘܣ أسهمت المنظمة الدولية ࢭي إقرارها، والۘܣ تحمܣ الحق

  .بصفة خاصةالنقابية لجميع فئات العمال،ولفئة الموظف؈ن العمومي؈ن،
  :الحرية النقابية ࢭي مجالجهود المنظمة الدولية للعمل  :أولا 

ضمن المداخلات الۘܣ طرحت بالمناقشة،ايا الحرية النقابية،التعرض لقض تمّ 
وأجلّت المسألة ࢭي جدول أعمال ،1919عام  (Washington)"واشنطن"ࢭي مؤتمر
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حيث طرحت المشكلة نفسها ؛)1920(المؤتمر الدوڲي للعمل إڲى السنة الموالية
من المنظمة إرسال  ( Norvège)"المجر"بطريقة أك؆ر صراحة،حينما طلبت حكومة

اضطهاد  بشأن الشكاوى المقدمة ضدها حول حصول  "المجر"لجنة تحقيق إڲى
ذن لأول مرة ࢭي نشاط المنظمة بالتحقيق بواسطة فأوإرهاب حكومي ضد العمال،

  .لجنة ࢭي مسائل التمثيل النقابي
بشكوى للمنظمة " الإتحاد العام للعمال الإسباني"، تقدم 1920ࢭي ٰڈاية عام و

  )8(.إياها بقمع الحرية النقابية ضد الحكومة الإسبانية،مْڈماً 
ࢭي النقابية سوف تشكل،مسائل الحرية وهكذا،كانت كل الدلائل تش؈ر إڲى أن 

ا دفع مكتب العمل الدوڲي لاتخاذ ممّ جزءا كب؈را من نشاط المنظمة،المستقبل،
جملة من الإجراءات الۘܣ ٮڈدف إڲى القيام بإجراء تحقيق وثائقي بشأن الوضع 

من خلال المقارنة ب؈ن مختلف النصوص التشريعية ،النقابي للدول الأعضاء فٕڈا
  .يالمقررة ࢭي المجال النقاب

وقبل ٰڈاية هذا التحقيق،اتخذ المكتب الدوڲي للعمل قرارا بإحالة موضوع 
وكان مشروع .1927إبرام اتفاقية للحرية النقابية إڲى مؤتمر المنظمة لسنة 

الانخراط فٕڈا لكافة العمال والاتفاقية يرمي إڲى ضمان حرية تأسيس النقابة 
إقرار حرية ،الخاص،وكذاࢭي كلا القطاع؈ن العمومي و ،الأجراء وأرباب العمل

  .النشاط النقابي
تفصيلية  يبدو أن المؤتمرين لم يكونوا مستعدين بعد إڲى إقرار اتفاقية،ولكن

ت الخلافات بئڈم إڲى فشل المؤتمر ࢭي الوصول إڲى نتيجة وأدّ بشأن الحرية النقابية،
  )9(.إيجابية

وبعد ٰڈاية الحرب العالمية الثانية،وإبرام اتفاق الوصل ب؈ن المنظمة الدولية 
،برزت من جديد مسألة الحرية 1946للعمل وهيئة الأمم المتحدة عام 

وتقدم كل من تحت مسؤولية هيئة الأمم المتحدة،النقابية،ولكن هذه المرة 
،بمذكرت؈ن ).A.F.L" (للعملالإتحاد الأمريكي "و) F.S.M" (.الإتحاد النقابي العالمܣ"
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أمام المجلس الاقتصادي والاجتماڤي التابع للأمم المتحدة،وكانت كلتاهما متعلقت؈ن 
  .بموضوع الحرية النقابية

الاختلافات المتباينة ب؈ن المذكرت؈ن،إلا أن كلتاهما اتفقتا عڴى أمر  من رغمبالو 
واعد ذات طابع واحد،وهو ضرورة حماية الحرية النقابية بواسطة إجراءات وق
  .دوڲي،أي ضرورة تدويل أو توحيد التشريعات الوطنية ࢭي هذا المجال
دراسة المذكرت؈ن  أحال المجلس الاقتصادي والاجتماڤي،بعد مناقشات حادة،

عن ،المنظمة الدولية للعمل،ولقد أثمرت دراسة المنظمة للموضوع بالتفصيل إڲى
 سنتناول أحكامها بالعرض المختصر ،ة معاهدات دولية ࢭي هذا الصددإبرام عدّ 

  .ضمن النقطة التالية من البحث
ࡩي مجال الحرية الوثائق الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للعمل :ثانيا 

  :النقابية
للمؤتمر الدوڲي للعمل،وبناءا عڴى المذكرت؈ن المقدمت؈ن  )30(ࢭي الدورة الثلاث؈ن 

ر ،المذكورت؈ن أعلاه، قرّ "الأمريكي للعملالإتحاد "و" الإتحاد النقابي العالمܣ"من 
هذا الأخ؈ر،ضرورة الاستعجال ࢭي تبۚܣ اتفاقية دولية تتضمن المبادئ الأساسية 

شرعت المنظمة ࢭي تبۚܣ جملة من الوثائق  ،وࢭي السنة الموالية، )10( للحرية النقابية
  :التاليةويتعلق الأمر بالوثائق والاتفاقيات لدولية الخاصة بالحرية النقابية،ا

 87:مبدأ الحرية النقابية للموظف العمومي ضمن أحكام الاتفاقية رقم  .1
 09بتاريخ  31:ࢭي دورٮڈا الـ 87:المنظمة الاتفاقية رقم تبنت )11(:1948لسنة 
وي هذه الاتفاقية وتح ،1950 جوان 04دخلت ح؈ق النفاذ ࢭي الۘܣ ، و 1948جوان

  :الضمانات الآتية
عڴى المستوى الفردي،بإقرار حق العمال وأرباب  ية النقابيةحماية الحر *

ࢭي تكوين النقابات الۘܣ يختاروٰڈا،وحقهم ࢭي الانضمام إلٕڈا دون أي تمي؈ق،العمل،
 ).من الاتفاقية 02المادة ( دون حاجة إڲى إذن سابق 
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حق نقابات العمال وأرباب العمل ࢭي إعداد لوائح نظمها الأساسية والقواعد *
٭ڈا بانتخاب ممثل؈ن ࢭي حرية تامة،وحقها ࢭي تنظيم أوجه نشاطها الإدارية الخاصة 
 ).من الاتفاقية 03المادة .(وتحديد برامجها

اتحادات عامة،وحقها ࢭي أو حق النقابات المذكورة أعلاه،ࢭي تكوين اتحادات،*
 ).من الاتفاقية 05المادة .(الانتماء إلٕڈا أو الانتماء إڲى منظمات دولية

من  06المادة (الاتحادات ࢭي اكتساب الشخصية القانونيةحق النقابات أو *
 ).الاتفاقية

من شأنه أن يحد من حق  ضرورة أن تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل*
المادة (أرباب العمل ࢭي إدارة نقاباٮڈم وࢭي ممارسة النشاط النقابي العمال أو 

 ).من الاتفاقية 02.ف/03
ضمانات المنصوص علٕڈا ࢭي هذه يمس التشريع الوطۚܣ ال ضرورة ألاّ *

من  08المادة ( سواء عڴى مستوى النصوص أو من حيث النطاق ،الاتفاقية
 ).الاتفاقية

أو وقف نشاط نقابات العمال وأرباب العمل من قبل السلطة  عدم جواز حلّ *
  ).من الاتفاقية 04المادة (الإدارية
مؤسسة عڴى درجة  عامة وشاملة، 87:جاءت صياغة الاتفاقية رقمهكذا،و 

فقد أراد ٭ڈا واضعوها أن تتضمن المبادئ ؛ عالية من المرونة والبساطة والوضوح
الأساسية الۘܣ لا غۚܢ عٔڈا لقيام الحرية النقابية،والقيود الموضوعية الۘܣ يؤدي 

  .النشاط النقابي وإفراغ المبدأ من مضمونه تخلفها إڲى شلّ 
ق الموضوڤي للحرية النقابية،والذي الاتفاقية تحديد النطا فقد أراد واضعو 

وتحديد النطاق الشخظۜܣ الذي بالدفاع عن مصالح المهنة، عڴى وجه عام صيغ
مركزهم الوظيفي أو وأرباب العمل مهما كانت جنسيْڈم،يشمل كل فئات العمال 

  .قطاع النشاط الذي يعملون به
المطلقة عندما وضع هذه الصيغة العامة ،للعمل فعل المؤتمر الدوڲي وحسناً 

ولا مجال معها لوجود أي استثناءات؛ فاستعمال هذه ،الۘܣ تستبعد أي تمي؈ق
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لأٰڈا تمنع  اً نظر لتوسيع مجال المشمول؈ن بالحماية،الصيغة العامة يفسح المجال 
ا يعۚܣ عدم الاعتداد باللون أو الجنس أو العقيدة الدينية أو ممّ التمي؈ق من أي نوع،

القطاع الخاص  انت تابعة للقطاع العام أمسواء أك،المهنةال؇قعة السياسية أو نوع 
  .ن تشملهم تسمية عامل أو رب عملغ؈ر ذلك من الأشخاص ممّ أو ،...

هذه الأخ؈رة لم  ، بأنّ 87:،من خلال استقراء بنود الاتفاقية رقمويتضح جلياً 
فيما يتعلق بحقهم ،تتضمن أي نص يم؈ق فئة الموظف؈ن لدى الدولة بأحكام خاصة

هذا السكوت عڴى  فهل يمكن تفس؈ر تكوين النقابات وممارسة العمل النقابي، ࢭي
أنه إقرار سلۗܣ للحرية النقابية للموظف العمومي استنادا للعمومية والشمولية 

  من الاتفاقية؟ )02(الۘܣ صيغ ٭ڈا نص المادة الثانية
 ، قصد واضعو جاء متعمداً قد ، س تماماً وعڴى العكأم أن هذا السكوت،

طة ترك تنظيم مسألة الحرية النقابية للموظف العمومي للسل من ورائهالاتفاقية 
من الاتفاقية  )09(خاصة وأن نص المادة التاسعةالتقديرية للتشريعات الوطنية؛

ت؅رك لكل دولة تحديد مدى سريان أحكام الاتفاقية والضمانات ،ࢭي فقرٮڈا الأوڲى
  )12(والشرطة؟المشمولة ٭ڈا عڴى فئات القوات المسلحة 

له عڴى أن المنظمة لم هذا السكوت وتأويأنه يمكن،وببساطة تامة،تفس؈ر  أم
مستعدة بعد لدراسة مثل هذه المسائل الحساسة والشائكة والۘܣ فٕڈا تكن،آنذاك،

 مساس بالسيادة الوطنية للدول الأعضاء،وأن استعمالها للصيغة العامة قصد به
الاكتفاء بوضع وإرساء المبادئ الأساسية وتأجيل مثل هذه القضايا لوقت لاحق 

، للحق ࢭي مطلقاً قيات خاصة ٭ڈا؛ والدليل عڴى ذلك،عدم إشارة الاتفاقية،ولاتفا
  )13(الإضراب؟

هو انصراف إرادة المؤتمرين واضڥي الاتفاقية )14(،رأي الفقهاء والأغلب بحسب
وظف؈ن العمومي؈ن بحقهم الكامل ࢭي التكتل وࢭي ،إڲى الاع؅راف لفئة الم87:رقم

  :تأسيس المنظمات النقابية والانخراط فٕڈا،مع التحفظ بشأن
قوان؈ن والۘܣ تخضع للالقوات المسلحة والأمن والشرطة، فئة موظفي -)أ(     

ڈا    .فئات تابعة لأجهزة الدولة ذات الطبيعة السياديةواللوائح القومية لكوٰ
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فئة موظفي بعض القطاعات الحيوية والأساسية أو تلك الۘܣ تحقق  - )ب(    
  .مصلحة ذات أولوية اقتصادية، اجتماعية أو حۘܢ سياسية

 98:مبدأ الحرية النقابية للموظف العمومي ضمن أحكام الاتفاقية رقم .2
هو كفالة الحرية النقابية ࢭي ،87:لئن كان الهدف من الاتفاقية رقم:)15(1949لسنة 

الخاصة بحق  1949 لسنة 98:مواجهة السلطات العامة،فإن الاتفاقية رقم
التنظيم والمفاوضة الجماعية،تستجيب لدواڤي الحرص عڴى حماية الحقوق 
النقابية بالنسبة للأطراف الاجتماعية،وبالتحديد بالنسبة لأرباب العمل 

  .ومنظماٮڈم
 ءت أحكامها جدّ حيث جا؛87:للاتفاقية رقم مكملةً واعت؄رت،هذه الأخ؈رة،

  .مواد مصاغة بشكلعام وشامل)06(مختصرة،لا تتعدى ستة
ومثلما توفر الاتفاقية حماية للعامل بالنسبة للتصرفات الۘܣ يقصد ٭ڈا جعل 

من  02.ف/01المادة (لشرط عدم انضمامه للنقابة  تشغيل العامل خاضعاً 
وتقيد تسريح بات،وعڴى غرار ذلك،تكفل التمي؈ق المناهض للنقا، فإٰڈا،)الاتفاقية

المادة (العامل أو أي إجراء آخر من شأنه الإضرار به بسبب نشاطه النقابي 
  ).من الاتفاقية 01.ف/02

منظماٮڈم عڴى  كما ترمي الاتفاقية إڲى الحيلولة دون هيمنة أرباب العمل أو 
عند إنشا٬ڈا أو تسي؈رها أو دعمها ماليا  سواء،نتيجة تدخلهم النقابات العمالية

  ).الاتفاقيةمن  02.ف/02المادة (
أما فيما يتعلق بنطاق سريان هذه الاتفاقية عڴى فئة الموظف؈ن 

أن نطاق ، عڴى التواڲي،06و 05العمومي؈ن،فقد ورد ضمن أحكام المادت؈ن
وأن ۚܣ،ة والشرطة محدد بالتشريع الوطالضمانات الۘܣ تطبق عڴى القوات المسلح

وأنه لا يجوز تفس؈رها بصورة لا تعالج وضع الموظف؈ن العمومي؈ن،أحكام الاتفاقية 
  .الأشكالبأي شكل من بأوضاع وحقوق هؤلاء، تمس

وظف؈ن العمومي؈ن تحرم المعتقاد بأن الاتفاقية،٭ڈذه الصفة،ويجب عدم الا 
ضعٕڈا ن وانجد أ،98 :فال؄رجوع للأعمال التحض؈رية للاتفاقية رقمة حماية،من أيّ 
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فلقد ؛وظاهرياً  ضمون المفهوم شكلياً غ؈ر ذلك المقد انصرف ذهٔڈم لمضمون آخر 
جب يتقاد الراسخ بأن الموظف العمومي،مثله مثل جميع العمال،كان لدٱڈم الاع

  .أن يتمتع بضمانات حق التنظيم
ه ࢭي العديد من الدول يستفيد راعوا أنّ  هؤلاء الآخرين، فإنّ  ،ومع ذلك

التفرقة المحظورة ࢭي إطار بضمان يؤمنه من أعمال التمي؈ق أو الموظف العمومي 
أن الموظف العام تحكم كما أخذوا ࢭي الاعتبار،كذلك،،هذه الاتفاقية أحكام

عن  لائحية وليست قواعد يتم تحديدها قواعد توظيفه وعمله قواعد قانونية
  .طريق التفاوض الجماڤي

الوحيد الذي اعتمده  يفهم من سياق الاتفاقية أن المعيار ومن ثمّ، 
لتمي؈ق فئة الموظف؈ن العمومي؈ن هو معيار النظام القانوني المؤتمرون،آنذاك،

ذلك النظام الذي يف؅رض أن تقدم للموظف؈ن العمومي؈ن ،واللائڍي الخاص ٭ڈم
  .)16(ضمانات كافية ومساوية لتلك الۘܣ تقررها الاتفاقية

لقد ثار التساؤل عمّا إذا كان هناك تناقض ب؈ن أحكام الاتفاقية و 
دون أي "ل وأرباب العملالۘܣ تقرر مبدأ الحرية النقابية لجميع فئات العما،87:رقم
الۘܣ تخرج فئة الموظف؈ن العمومي؈ن من نطاق  98:وأحكام الاتفاقية رقم،"تمي؈ق

  تطبيقها؟
ࢭي مجال أن هناك اختلافا قانونيا ،البعض عڴى هذا السؤال بالقول  ردّ و 

قت عڴى كلتاهما ستكون أمام ا يعۚܣ أن الدولة الۘܣ صدّ ممّ تطبيق كلتا الاتفاقيت؈ن،
ستكون ملزمة بأن تسمح  87:للاتفاقية رقم لأٰڈا وفقا،مشكلة تنازع القوان؈ن

وبصفْڈا رب العمل ولكٔڈا،لموظفٕڈا العمومي؈ن بأن ينضموا للنقابة الۘܣ يختاروٰڈا،
يمكٔڈا أن تنكر حق هؤلاء ࢭي ء الموظف؈ن وبصفْڈم أجراء لدٱڈا،بالنسبة لهؤلا

  .)17(98:من الاتفاقية رقم 06 التنظيم وفقا لأحكام المادة
مخالفا لهذا ،آنذاك،رأي المستشار القانوني للمنظمة الدولية للعملجاء و 
ابية لجميع العمال وأرباب ، تقرر مبدأ الحرية النق87:فإن الاتفاقية رقم؛الرأي

فإن ،ثمّ ومن ناء بالنسبة للموظف؈ن العمومي؈ن،دون النص عڴى استثالعمل 
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أي حماية العمال من عالج فقط أحد أوجه الحق النقابي،ت 98:الاتفاقية رقم
  .أعمال التمي؈ق فيما يتعلق بالتوظيف
قية فالاتفا؛ وجود أي تناقض ب؈ن الاتفاقيت؈ن وينفي جانب آخر من الفقه

لم يقصد ٭ڈا استثناء تمتع الموظف؈ن العمومية من حريْڈم النقابية بقدر  98:رقم
ما قصد مٔڈا إحالة تنظيم ممارسْڈم للحق النقابي للتشريعات الوطنية لكل دولة 

ك؄ر قدر من حۘܢ ترصد الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية أ،حدىعڴى 
بالسيادة الوطنية والنظام العام  كباࢮي الاتفاقيات،التصديقات ولا تصطدم،

  .)18(للدولة العضو
يقوم عڴى أساس أن الاتفاقية ى بالإتباع، بحسب رأينا،الأوڲوالتفس؈ر الراجح و

مبدأ الحرية النقابية بحد  أوردت أحكاما عامة،كان الهدف مٔڈا إقرار  87:رقم
  .وتحديدا دقةلاتفاقيات أخرى أك؆ر  المسائل التفصيليةتاركة ذاته،

 151:مبدأ الحرية النقابية للموظف العمومي ضمن أحكام الاتفاقية رقم .3
 جوان 27ࢭي  151:اعتمد المؤتمر الاتفاقية رقم:1978لسنة 159:والتوصية رقم

بشأن حماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام ࢭي  1978
، "اتفاقية علاقات العمل ࢭي الخدمة العامةب"ما يطلق علٕڈا،أو الخدمة العامة

التسهيلات الممنوحة ،)القسم الثاني(وتتناول الاتفاقية حماية حق التنظيم
إجراءات تحديد شروط ،)القسم الثالث(لمنظمات الموظف؈ن العمومي؈ن

  ).القسم الخامس(وكيفية تسوية المنازعات )القسم الرابع(الاستخدام
لذين الاتفاقية لتشمل بحمايْڈا جميع الأشخاص اوقد قررت أحكام هذه 

وتذهب الاتفاقية بالحماية إڲى أوسع درجة فيما تستخدمهم السلطات العمومية،
عندما نصت المادة الأوڲى مٔڈا عڴى ،يتعلق بتحديد النطاق الشخظۜܣ لسرياٰڈا

تنطبق هذه الاتفاقية عڴى جميع الأشخاص الذين تستخدمهم سلطات عامة :"أنه
لمدى الذي لا تنطبق علٕڈم أحكام أك؆ر فائدة ࢭي غ؈رها من اتفاقيات العمل إڲى ا

ة عمال القطاع العمومي فلم تكتف بنود الاتفاقية بإفادة كاف؛"الدولية
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يستفيد العامل من الأحكام الۘܣ تعت؄ر أك؆ر نفعا بالحماية،بل وأك؆ر من ذلك،
  .اتفاقيات أخرى صادرة عن المنظمة والۘܣ توجد ضمن،له

فقد أحالت بنود الاتفاقية بشأن الفئات العليا من موظفي رغم ذلك،و 
رجال ،وكذاية أو الوظائف ذات الطابع السري،ذوي الوظائف القياد (الدولة

 02.ف/المادة الأوڲى(للتشريعات الوطنية السارية علٕڈا ،)الشرطة والقوات المسلحة
   ).من الاتفاقية 03و

ات الكافية لحماية الموظف؈ن العمومي؈ن من وٮڈدف الاتفاقية إڲى توف؈ر الضمان
أو ٮڈدف إڲى إخضاع ،أية أعمال تمي؈قية تسْڈدف المساس بحريْڈم النقابية

عن الانتماء للتنظيم النقابي، أو التوقف ،استخدامهم لشرط عدم الانتماء
من  04المادة (الإضرار ٭ڈم بسبب نشاطاٮڈم النقابيةوحمايْڈم من التسريح أو 

  ).الاتفاقية
وتدعو الاتفاقية إڲى ضرورة توف؈ر الاستقلال الكامل للتنظيمات النقابية 
لهؤلاء الموظف؈ن اتجاه السلطات العمومية ࢭي أي مرحلة من مراحل حياة ونشاط 

  ).من الاتفاقية 05المادة .(هذه النقابات
تقغۜܣ بضرورة ه الأخ؈رة،هذ نفإمن الاتفاقية، 09 واستنادا لأحكام المادة

تطبيق المساواة ب؈ن الموظف؈ن العمومي؈ن وغ؈رهم من عمال القطاع الخاص ࢭي 
مع للممارسة الفعالة لحقهم النقابي،التمتع بالحقوق المدنية والسياسية اللازمة 

حسن س؈ر المرفق العمومي بانتظام،وتحقيق المصلحة مراعاة مقتضيات 
  .)19(الوظيفي الذي يشتغلون بهوطبيعة المركز اللائڍي والنشاط العمومية،

الاتجاهات ية للموظف العمومي ضمن المواقف والحرية النقاب :الفرع  الثاني
  .الفقهية

لقد تباينت آراء الفقهاء بصدد حق الموظف؈ن العمومي؈ن ࢭي تكوين تنظيمات 
ه تعسف الوظيفي اتجانقابية تتوڲى الدفاع عن مصالحهم المرتبطة بمركزهم 

ذلك ما سوف نحاول تسليط الضوء عليه بنوع من مؤيد ومعارض، الإدارة،ب؈ن
  :التفصيل فيما يڴي
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يذهب أنصار :المواقف الفقهية المنكرة للحرية النقابية للموظف العمومي:أولا     
هذا الاتجاه إڲى القول بوجوب الحظر المطلق للتنظيم النقابي ࢭي القطاع 

  :هؤلاء ࢭي ت؄رير رأٱڈم إڲى الحجج والأسانيد التالية ويستند،)20(العمومي
تعارض مبدأ الحرية النقابية للموظف العمومي مع مبدأ حسن س؈ر المرافق  .1

      )21(.العمومية بانتظام واضطراد
  .تعارض مبدأ الحرية النقابية للموظف العمومي مع مبدأ التدرج الرئاسۜܣ .2
للموظف العمومي مع طبيعة المركز اللائڍي لهذا  مبدأ الحرية النقابيةتعارض  .3

  .الأخ؈ر
  )22( .الوظيفة العامة تكليف بأداء خدمة عامة .4

يرى جانب  :المواقف الفقهية المؤيدة للحرية النقابية للموظف العمومي: ثانيا     
وجوب الاع؅راف للموظف؈ن العمومي؈ن بحق  كب؈ر من فقهاء القانون الإداري،

ممارسة الحق النقابي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المرتبطة بمهنْڈم، 
  :)23(نذكر من بئڈاهذا بالعديد من الحجج والأسانيد،ويؤسسون رأٱڈم 

إن المركز اللائڍي للموظف العمومي والطبيعة النظامية لعلاقته بالسلطة  .1
  .مع الاع؅راف بحقه ࢭي تكوين النقابات والانخراط فٕڈا،مطلقا،يتناقضانالإدارية لا 

من الخطأ تصور قيام تعارض ب؈ن إقرار الحرية النقابية للموظف العمومي وب؈ن  .2
  .مبدأ التدرج الرئاسۜܣ

من الخطأ اعتبار الحرية النقابية مسألة متعارضة ومبدأ حسن س؈ر المرفق  .3
   .وباضطرادالعمومي بانتظام 

الحرية النقابية للموظف العمومي ضمن النظام القانوني  :الثالثالفرع 
  .الجزائري 

ل مرة،بموجب الدستور ࢭي الجزائر،لأوّ " مبدأ الحرية النقابية"قرر تكريس 
الحق النقابي مع؅رف به :"منه عڴى أن 53حيث نصت المادة ؛1989الجزائري لسنة 
  ".لجميع المواطن؈ن
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من القانون  )03(أحكام المادة الثالثةخوّل المشرع الجزائري بمقتغۜܢ و 
،لكل من العمال الأجراء )24(المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،14- 90:رقم

والمستخدم؈ن حق تأسيس المنظمات النقابية والانخراط فٕڈا بإرادة كاملة 
والمستخدم؈ن من جهة ،يحق للعمال الأجراء من جهة:"حيث جاء فٕڈا؛وحرّة

ࢭي  أو إرادياً  هذا الغرض تنظيمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حراً أخرى،أن يكونوا ل
  ".. ..تنظيمات نقابية موجودة

لجميع  ومقرراً  كفولاً أن الحق النقابي قد أصبح م يظهر جلياً  واستنادا لذلك،
دته صراحة أحكام ذلك ما أكّ فئات العمال،بما ࢭي ذلك عمال القطاع العمومي،

والمتضمن  2006 جويلية لسنة 15المؤرخ ࢭي  03-06:رقم من الأمر"35"المادة 
يمارس الموظف :"حيث نصت عڴى أنهالأساسۜܣ العام للوظيفة العمومية؛ القانون 

  ".الحق النقابي ࢭي إطار التشريع المعمول به
كانت مسألة الاع؅راف بالحرية النقابية للعمال ࢭي القطاع الخاص قد وإن 

فإن هذا الحق بية الفقهاء والمشرع؈ن الوطني؈ن،غالمن طرف  وإجماعاً  لاقت إقراراً 
وإن كان المشرع الجزائري قد سلك .لا يع؅رف به دائما للموظف؈ن العمومي؈ن

بخصوص هذا الإشكال مسار الدول المؤيدة لحرية الموظف العمومي ࢭي تأسيس 
إلا أن الدفاع عن حقوقه المرتبطة بمهنته؛التنظيم النقابي والانخراط فيه بقصد 

السؤال الذي يفرض نفسه ࢭي هذا المقام، يتعلق بالكيفية الۘܣ اعتمدها المشرع 
هل  الجزائري لتنظيم الممارسة القانونية لهذا الحق عڴى مستوى القطاع العمومي؟

الحق النقابي لجميع فئات الموظف؈ن العمومي؈ن، بما ࢭي ذلك كرّس،هذا الأخ؈ر،
أم أنه أورد العسكرية وكذا الأمنية،القطاعات موظفي المناصب القيادية وموظفي 

  قيودا تستثۚܣ بعض فئات موظفي القطاع العمومي من التمتع بالحق النقابي؟
هل قرّر المشرع الجزائري ذات الامتيازات والحقوق لكل من ،وفضلا عن ذلك

نقابات القطاع الخاص ونقابات الموظف؈ن العمومي؈ن فيما يتعلق بحرية النشاط 
  والعمل النقابي؟
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ضمن نقاط  والتعمق،بنوع من التفصيل هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه،
  :البحث التالية

النطاق الشخظۜܣ لمبدأ الحرية النقابية للموظف العمومي  :أولا     
  :والاستثناءات الواردة عليه

 للموظف العمومي ࢭي الجزائر،بصورةابية الاع؅راف بالحرية النق لقد تمّ 
غ؈ر أن هذا الاع؅راف المبدئي لم يأت بصورة ؛1989ابتداء من سنة صريحة،

دون استثناء،ولم وظف؈ن لدى الدولة يقرر هذا الحق لجميع فئات المطلقة،م
 اࢭي الوقت ذاته، بوجه متعسف، يقرر ممارسة هذا الحق بقيود وشروطيأت،
هذا الاع؅راف قد جاء  إنّ  بلج؈قية تجعله أشبه بالحق المحظور،تع

ويخرجها من لفئات من نطاق تطبيق هذا المبدأ،ديد من ايستثۚܣ الع،مشروطاً 
  .إطار الحماية المقررة قانونيا

المشرع، ،أعلاه، قرّر 14-90:من القانون رقم"63"فبموجب نص المادة 
  .ن للدفاع والأمن الوطني؈ن لأحكام خاصة ٭ڈماستثناء العمال الأجراء التابع؈،صراحة

المتضمن ،03- 06:من الأمر رقم  02خلال استقراء نص المادة  منويتأكد ذلك،
يطبق هذا :"والۘܣ نصت عڴى أنهساسۜܣ العام للوظيفة العمومية،القانون الأ 

القانون الأساسۜܣ عڴى الموظف؈ن الذين يمارسون نشاطهم ࢭي المؤسسات والإدارات 
  .العمومية
والإدارات المؤسسات العمومية د بالمؤسسات والإدارات العمومية،يقص

المركزية ࢭي الدولة والمصالح غ؈ر الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع ات العمومية ذات الطابع الإداري،والمؤسس

العلمܣ والتكنولوڊي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدمٕڈا لأحكام 
  .هذا القانون الأساسۜܣ

القانون القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون  لا يخضع لأحكام هذا
  ".للدفاع الوطۚܣ ومستخدمو ال؄رلمان
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ونظرا غ؈ر أنه،:"ࢭي فقرٮڈا الثانية،من نفس الأمر 03وتضيف المادة 
لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسي؈ن والقنصلي؈ن وأساتذة التعليم العاڲي 

اصة بالأمن الوطۚܣ والحرس البلدي والباحث؈ن والمستخدم؈ن التابع؈ن للأسلاك الخ
وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن 
 ،الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك

المستخدم؈ن التابع؈ن لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك ،وكذا
الدينية، يمكن أن تنص قوانئڈم الأساسية الخاصة عڴى الخاصة بإدارة الشؤون 

أحكام استثنائية لهذا الأمر ࢭي مجال الحقوق والواجبات وس؈ر الحياة المهنية 
  ".والانضباط العام

إبداء جملة من مون وألفاظ النصوص أعلاه،الباحث ࢭي مضعن  ولن يخفَ 
  :الملاحظات واستخلاص مجموعة من النتائج،نذكر من بئڈا

أعلاه، تفيد الحظر الجوازي للحرية النقابية ،03 وألفاظ المادة عباراتإن كانت  -)أ(
ڈا،بال بما يعۚܣ إمكانية تقييد الحق النقابي نسبة للفئات المحددة ࢭي مضموٰ

بالنسبة لهذه الفئات بشروط أك؆ر صرامة وبإجراءات شكلية أك؆ر دقة عن تلك 
وكذا عمال القطاع ،العمومي؈نالمقررة بالنسبة لسائر فئات الموظف؈ن 

وألفاظ المادة  عباراتفإن ، أعلاه؛14- 90:والمحددة بموجب القانون رقمالخاص،
لا يمكن أن يستشف مٔڈا سوى الحظر المطلق لتشكيل ࢭي فقرٮڈا الثانية،أعلاه،،02

مستخدمي الأمن والدفاع  :التنظيمات النقابية بالنسبة لفئات الموظف؈ن التالية
  . مستخدمو ال؄رلمانخدمون العسكريون،المستالوطۚܣ،

من نطاق تطبيق مبدأ أو الۘܣ يمكن أن تستثۚܢ،ستثناة،إن قائمة الفئات الم -)ب(
نقابية عڴى صعيد القطاع العمومي،المذكورة أعلاه،ليست محددة عڴى الحرية ال

وكذا الجهات كل من السلطات العمومية المعنية،يمكن ل وأحياناً سبيل الحصر،
  :المختصة،توسيعها للاعتبارات التاليةالقضائية 

   ؛تف؅رض ذلك وباضطرادإذا كانت مقتضيات حسن س؈ر المرفق العمومي بانتظام *
   ؛إذا كانت المصلحة العامة للجمهور وللمرفق تقتغۜܣ ذلك*
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ة أو سلطوية يصعب تحقيق إذا تعلق الأمر بمناصب وظيفية قيادي*
ه الوظائف والسلطات وب؈ن الحرية ب؈ن الممارسة الفعلية لهذالتوافق،بشأٰڈا،

رو المقاطعات المديرون العموميون للوزارات ومدي:نذكر عڴى سبيل المثالو .النقابية
 18وإڲى  10وكل المناصب الۘܣ تدخل ضمن نطاق المواد من ...ورؤساء الأكاديميات،

المناصب العليا ذات " من القانون الأساسۜܣ للوظيف العمومي تحت تصنيف
  ".كڴي أو الوظيفيالطابع الهي

النطاق الموضوڤي لمبدأ الحرية النقابية للموظف العمومي  :ثانيا     
علقة بالحق النقابي وحق بالرجوع لأحكام القوان؈ن المت :والاستثناءات الواردة عليه

يمكن لنا ملاحظة جملة من القانون الأساسۜܣ للوظيف العمومي،،وكذاالإضراب،
ضع لها فئة العامل؈ن لدى الدولة،دون غ؈رها من الۘܣ تخالقيود والموانع القانونية 
يدة والۘܣ تجعل الممارسة العملية للنشاط النقابي مقعمال القطاع الخاص،

ومن هذه القيود والموانع ومشروطة ومحددة ࢭي نطاق ضيق،إن لم نقل منعدم،
  :نذكر ما يڴي

عڴى ،عموميالأساسۜܣ العام للوظيف المن القانون ،أعلاه،03 نص المادة -)أ(
إمكانية إيراد أحكام استثنائية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات عڴى فئات معينة 

  .من الموظف؈ن
تقييد المشرع الجزائري سلطة الموظف؈ن العمومي؈ن ࢭي اللجوء إڲى  -)ب(

أحد أنجع وسائل الهجوم النقابية، بضرورة مواصلة الأنشطة الضرورية ضراب،الإ 
مة الإجبارية، إذا ما تعلق الأمر بأنظمة يمكن أن يضر ࢭي شكل قدر أدنى من الخد

أو يمس الأنشطة الاقتصادية ،تمرار المرافق العمومية الأساسيةانقطاعها التام باس
المادة ( أو المحافظة عڴى المنشآت والأملاك الموجودة  ،أو تموين المواطن؈ن،الحيوية

المتعلق بالوقاية من ال؇قاعات الجماعية ࢭي العمل  02- 90 :من القانون رقم 37
   )25().وتسويْڈا وممارسة حق الإضراب 

القدر الأدنى من الخدمة الإجبارية ࢭي المجالات المحددة حصرا  اح؅رامضرورة  - )ج(
  .أعلاه،02- 90:من القانون رقم 38بنص المادة 
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بالقدر الأدنى من الخدمة تصنيف رفض امتثال الموظف المعۚܣ بالقيام -)د(
 ).02-90:من القانون رقم 40المادة (عڴى أنه خطأ م۶ܣ جسيم ،الإجبارية المفروض عليه

يصنف القانون الأساسۜܣ العام للوظيفة العمومية كل رفض تنفيذ تعليمات و  
السلطة السلمية ࢭي إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون م؄رر مقبول خطأ من 

عقوبته قد تتدرج من التوقيف ،)03- 06:من الأمر رقم 180المادة (لثة الدرجة الثا
إڲى الت؇قيل من درجة إڲى أيام،)08(إڲى ثمانية )04(عن العمل من أربعة

  ).03-06:من الأمر رقم 163المادة (الفصل من الوظيفة  وتصل إڲى حدّ درجت؈ن،
مادية يتسبب كل أضرار ،ذاته، 03- 06:من الأمر رقم 181كما تصنف المادة 

فٕڈا الموظف عمدا نتيجة الإخلال بالس؈ر الحسن للمصلحة خطأ مهنيا من الدرجة 
عقوبته قد تتدرج من الت؇قيل إڲى الدرجة الوظيفية السفڴى وتصل حۘܢ ،الرابعة

  ).03- 06:من الأمر رقم 163المادة (التسريح و العزل من الوظيفة 
والذي جاء ،أعلاه،03- 06:ممن الأمر رق 185مضمون نص المادة ويؤيد ذلك،

لا يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من :" فيه
  ".جديد ࢭي الوظيفة العمومية

من القانون  43فقد ذهب المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة أك؆ر من ذلك، -)هـ
ميادين  إڲى المنع المطلق من اللجوء إڲى الإضراب ࢭي،المذكور أعلاه،02- 90:رقم

الاقتصاد الأنشطة الأساسية الۘܣ قد يعرض توقفها حياة أو أمن المواطن؈ن أو 
القضاة، الموظف؈ن :ونذكر ࢭي هذا الخصوص الفئات التاليةالوطۚܣ للخطر،

الدبلوماسي؈ن،مصالح الأمن، مصالح الحماية المدنية،مصالح شبكات الإشارة 
 .الجمارك وإدارة السجون الوطنية،

  خــــــاتمة     
دراسة البسيطة التعليقات الۘܣ قمنا ٭ڈا  خلال هذه التوصلنا القراءات و 

المختصرة لموقع مبدأ الحرية النقابية ضمن المعاي؈ر الدولية للعمل والمواقف و 
الفقهية والنصوص القانونية للعمل وللوظيف العمومي ࢭي الجزائر بالنسبة لفئة 
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مجموعة من الإفادة بو،ملة من النتائجالموظف؈ن العمومي؈ن،إڲى استخلاص ج
  :ا يڴيم،نأتي إڲى ذكر البعض مٔڈا فيالاق؅راحات

  :النتائج -)أ(     
تحديد النطاق الشخظۜܣ للحرية  87:الاتفاقية رقم قد أراد واضعو ل .1

عڴى وجه شامل وعام، يمّكن كل فئات العمال من تأسيس المنظمة ،النقابية
ن أي تدخل ويمكٔڈم من النشاط النقابي الحرّ والمستقل ع،النقابية الۘܣ يختاروٰڈا
  .ࢭي القطاع؈ن العمومي والخاصإداري أو تأث؈ر سياسۜܣ،

حيث عن سابقْڈا؛،، أك؆ر صراحة ودقة98:وقد جاءت أحكام الاتفاقية رقم
أن نطاق الضمانات الۘܣ تطبق عڴى القوات مٔڈا عڴى التواڲي، 06و 05نصت المادت؈ن 

وأن أحكام الاتفاقية لا تعالج وضع تحددها تشريعات وطنية،ة والشرطة المسلح
ا بصورة تمس بأوضاع وحقوق وأنه لا يجوز تفس؈ره،الموظف؈ن العمومي؈ن

  .بأي شكل من الأشكالهؤلاء،
قد واجه المبدأ المقرر عڴى المستوى الدوڲي مواقف فقهية وتشريعية معارضة ل .2

النقابية عڴى النحو المحدد ضمن لمسألة الاع؅راف للموظف العمومي بالحرية 
  .الاع؅راف بالحرية النقابية مطلقاالمعاي؈ر الدولية للعمل،أو ربما حۘܢ 

مؤسسة عڴى الحجج،و  من حيث الأسانيد قد جاءت هذه المواقف المعارضة،و 
بشأن علاقات العمل ࢭي  1978لسنة  151:نحو يتوافق مع أحكام الاتفاقية رقم

" حيث حددت المادة الأوڲى مٔڈا نطاق سرياٰڈا بناءا عڴى معيار؛الخدمة العامة
ويعۚܣ ذلك استفادة العامل لدى القطاع العام إلزاميا ؛"القاعدة الأك؆ر نفعا

ما لم تكن ،بالأحكام المتعلقة بحريته النقابية الواردة ضمن المعاي؈ر الدولية للعمل
وعلاقته برب عمله، تمنحه  التشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بمركزه اللائڍي

  .ضمانات وامتيازات أك؄ر بكث؈ر من تلك المقررة عڴى المستوى الدوڲي
للعمل بشأن فئة أن آخر ما صدر عن المنظمة الدولية  يظهر جلياً ،ومن ثمّ 

بادئ الأساسية للوظيفة ࢭي المقام الأول، تطبيق المما يراڤي،إنّ ،الموظف؈ن العمومي؈ن
ألا تؤدي الممارسة الفعلية لحق قررة ࢭي القانون العام، ويش؅رط،المالعمومية،
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الموظف العمومي ࢭي النشاط النقابي إڲى التعدي أو القضاء عڴى هذه الأسس 
  . والمبادئ القاعدية

التباين والاختلاف ࢭي ،وكذاي؈ر المقررة عڴى المستوى الدوڲي،وقد أثّرت هذه المعا .3
ويظهر هذا عڴى المشرع الجزائري، واضحاً و  أث؈را بالغاً التشريعية،تو المواقف الفقهية 

  :التأث؈ر من زاويت؈ن أساسيت؈ن
من زاوية محدودية النطاق الشخظۜܣ لمبدأ حرية الموظف العمومي ࢭي تأسيس  .1.3

النقابات؛حيث جاء الاع؅راف بحرية الموظف العمومي النقابية مشروطا ومحدودا 
ت من نطاق سريان المبدأ العام، ويخرجها يستثۚܣ العديد من الفئا،ࢭي نطاق ضيق

فقد تضمنت القواعد الوطنية الحماية المقررة لها قانونا،وࢭي ذلك،من إطار 
  :حظرين

ويشمل فئة المستخدم؈ن العسكري؈ن والمدني؈ن للدفاع الوطۚܣ  :حظر مطلق  .1.1.3
الأمر من  02.ف/02والمادة  14-90:من القانون رقم 63المادة (ومستخدمي ال؄رلمان 

  ).03- 06:رقم
وأساتذة التعليم  ،القنصلي؈ندبلوماسي؈ن و ويشمل الأعوان ال:حظر نسۗܣ .2.1.3

وإدارة  ،والمستخدم؈ن التابع؈ن للأمن الوطۚܣ والحرس البلدي ،العاڲي والباحث؈ن
وأمن  ،والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ،والحماية المدنية ،الغابات

وأمناء الضبط  ،وإدارة الجمارك ،وإدارة السجون  ،سلكيةالاتصالات السلكية واللا 
  .وإدارة الشؤون الدينية ،للأسلاك القضائية

من زاوية محدودية النطاق الموضوڤي لمبدأ حرية الموظف العمومي ࢭي النشاط  .2.3
، من خلال دراسة الأحكام والقواعد الخاصة ويظهر ذلك جلياً ؛والعمل النقابي

من  38و 37قيدت المادت؈ن حيثالقطاع العمومي ࢭي الجزائر؛ي بممارسة الإضراب ࢭ
، العديد من فئات الموظف؈ن بشرط الامتثال لأوامر التسخ؈ر 02- 90:القانون رقم

وأين منعت المادة د توف؈ر القدر الأدنى من الخدمة،الصادرة عن رئيس عملهم بقص
لۘܣ يشملها وۂي تقريبا نفس الفئات ائات،العديد من الفمن نفس القانون، 43

قا لاستعمال من اللجوء مطلوالنسۗܣ بالنسبة لحقها النقابي، الحظر المطلق
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والۘܣ قد تصنف كخطأ ،تحت طائلة المسؤولية التأديبيةالإضراب كوسيلة ضغط،
  ). 03- 06:من الأمر رقم163المادة(م۶ܣ جسيم عقوبته من الدرجة الرابعة 

الحرية  موضوعإڲى القول بأن التعامل مع  توصلناخلاصة قولنا ࢭي هذا الإطار، .4
 ؛ فالبحث والتحليل فيهومي ليس بالأمر اله؈ن ولا السهلالنقابية للموظف العم

يضعنا أمام إشكاليات التوفيق والتوازن ب؈ن مبادئ وأسس الوظيفة العمومية 
ومصلحة ،من جهة،اللازمة لتحقيق مصلحة المرفق العمومي وجمهور المواطن؈ن

حۘܢ لا يتحول إڲى مجرد عب؈ر عن آرائه والدفاع عن حقوقه،عمومي ࢭي التالموظف ال
  .من جهة أخرى الإداري وفقا ل؇قواته وطموحاته،عبد مأمور أو آلة يحركها الرئيس 

المعاي؈ر  عامة والمرنة الۘܣ اعتمدها واضعو واستنادا لذلك، فإننا نتفهم الصياغة ال
فعلوا عندما تجنبوا الدخول ࢭي التفاصيل  الدولية للعمل بشأن هذه المسألة، وحسناً 

والنقاط الۘܣ تشكل مواطئ تعارض وتناقض تلتقي فٕڈا الحريات الأساسية للموظف 
ستظل هذه المعاي؈ر المقررة مع مبادئ القانون العام الداخڴي،لأنه،حالة العكس،العامل 

  .استحالة قانونيةدوليا مجرد ح؄ر عڴى ورق،قيمْڈا أدبية،غاياٮڈا مثالية،وتطبيقها 
وإن سكوته ࢭي العديد من فإن الوضع يختلف لمشرع الجزائري،بخصوص او 

 وإغفاله  للكث؈ر من التفاصيل،ضف إڲى ذلك عمومية ومرونة الصياغةالمواطئ،
شكاليات قانونية ليست لها يضعنا أمام إالۘܣ اعتمدها ࢭي تنظيم المسألة،

حاولات والجهود المبذولة من طرف حيث تقابل فيه المحلول،ويصدمنا بواقع مؤلم،
فاع عن الموظف؈ن العمومي؈ن ونقاباٮڈم ࢭي سبيل تكريس حقوقهم المهنية والد

بقيود إدارية تعسفية وإجراءات تأديبية غ؈ر قانونية،  مصالحهم الوظيفية، دائما،
وتحوله إڲى مجرد  ،تفرغ مبدأ الحرية النقابية المقرر دستورا وقانونا من محتواه

  . وري وشكڴي لا أك؆رمبدأ ص
  :الاق؅راحات -)ب(     

  :ارتأينا تقديم مجموعة من الاق؅راحات،كالتاڲي، ࢭي ٰڈاية هذا البحث الموجز



236 
 

تعلقة بفئة الموظف؈ن العمومي؈ن،عڴى نحو إعادة صياغة النصوص القانونية الم .1
مراعاة القطاع الخاص، مفصل ومستقل عن النصوص والقواعد المقررة لعمال

  .للاختلاف القائم ب؈ن الفئت؈ن من حيث المركز القانوني ومن حيث علاقة العمل
عڴى نحو ،ࢭي فقرٮڈا الثانية،03-06:من الأمر رقم"03"إعادة صياغة نص المادة .2

ڈا ب   .لنسبة للفئات المحددة ࢭي إطارهاايب؈ن فيه مجال الحظر المحدد ࢭي مضموٰ
قر بمبدأ المساواة ࢭي الاستفادة من المزايا تبۚܣ المشرع الجزائري لقواعد وأحكام ت .3

مال من عفئۘܣ الموظف؈ن العمومي؈ن وغ؈رهم النقابية ووسائل العمل النقابي ب؈ن 
،عڴى نحو وكذا،مبدأ الاستقلالية والحياد ࢭي أداء المهام النقابية.القطاع الخاص

عڴى  وبصورة مطلقة أن تؤدي النشاطات النقابية إڲى التأث؈ر يحظر فيه قانونا،
  .المركز الوظيفي لعمال القطاع العمومي

تقرير أحكام ردعية تنطبق عڴى الرؤساء الإداري؈ن ࢭي حالة ارتكا٭ڈم لتصرفات  .4
أو من شأٰڈا عرقلة الموظف؈ن بسبب نشاطاٮڈم النقابية،وأعمال من شأٰڈا التمي؈ق ب؈ن 

  .ة عڴى أخرى أو من شأٰڈا تفضيل نقابابات عڴى مستوى المؤسسة الإدارية،عمل النق
ستلزمات كأحد مف النقابي لعمال القطاع العمومي،الاهتمام بالتكوين والتثقي .5

ففي غياب درجة من الوڤي الحضاري بالحقوق ومتطلبات النضال النقابي؛
وبانتفاء ثقافة عمالية قانونية بية لدى فئة الموظف؈ن العمومي؈ن،والحريات النقا

؛حيث وأمام غياب التكوين الفۚܣ لهؤلاءوالحريات،ءات ممارسة هذه الحقوق بإجرا
، وب؈ن لجنة الخدمات كتنظيم م۶ܣ مطلۗܣيخلط غالبيْڈم ب؈ن النقابة،

المطلقة ࢭي يد الإدارة ستظل السلطة التقديرية كتنظيم اجتماڤي،الاجتماعية،
" إجابته الوحيدة ،"صدى"مجرد العمال نداءات وطلباتوستبقى ورؤسا٬ڈا،
 ".بالاةاللام وأالصمت 

  الهوامش      
 :                                      حول نشأة المنظمة الدولية للعمل،أنظر 1

N. Valticos, Droit international du travail, T.08, éditions Dalloz, Paris,1983, pp.05 et ss./V.Y. 
Ghebali, L’organisation internationale du travail(O.I.T.), Institut Universitaire de Hautes 
Etudes Internationales, éditions  Georg.,Vol.03,1987,pp.21-28./ Cf. James and T. Shotwell, 
The origins of the international Labor Organization,vol.01,Columbia University Press, New-
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York,1934, pp.24 et ss./ G.A. Johnston, The international Labour Organization,(Its work for 
social and economic progress),Europa publications, London,1970, pp.05 et ss./M. Miné et 
d’autres, Droit social international et européen en pratique, groupe Eyrolles édition, Mayenne, 
France,2010, pp.15 et 16./ S. Hennion, Droit social européen et international, Thémis 
droit/Presses universitaires de France, Paris,2010, pp.07-11.           

الوحيدة عڴى المستوى الدوڲي،الۘܣ تضم ࢭي عضويْڈا  تمثل المنظمة الدولية للعمل، منذ نشأٮڈا،المنظمة 2
مبدأ "وقد تكرس . ممثل؈ن عن الحكومات، ممثل؈ن عن أرباب العمل وممثل؈ن عن العمال، بفئاٮڈم المختلفة

" فرساي"؛ حيث تضمنت أحكام معاهدة 1919،الذي تقوم عليه بنية المنظمة،منذ سنة "التمثيل الثلاثي
يعقد المؤتمر العام لممثڴي الأعضاء دوراته كلما حدث ما يتطلب :"ص عڴى أنهودستور المنظمة أحكاما تن

ممثل؈ن لكل من )04(اجتماعه،عڴى ألا تقل هذه الدورات عن واحدة كل سنة،ويتألف المؤتمر من أربعة 
الأعضاء يكون اثنان مٔڈم مندوب؈ن حكومي؈ن، بينما يكون أحد الآخرين ࢭي وفد العضو مندوبا عن أصحاب 

                                 :،أنظر)الفقرة الأوڲى من دستور المنظمة/المادة الثالثة... "(مل وثانٕڈما مندوبا عن العمال الع
                              

(Liberté syndicale et respect des droits de l’homme), Centre Europe-Tiers Monde, site 
internet mis à jour le : 07/02/2014 : http://www.cetim.ch/fr/interventions/61/liberte-syndicale-
et-respect-des-droits-de-lhomme                                                            

  :أنظر 3
V.Y.  Ghebali , Op.cit., p.111.                                                                                     

  :أنظر 4
N. Valticos, The role of the I.L.O( present action and future  perspectives), in Human Rights, 
Thirty years after the Universal Declaration, publié sous la direction de B.G. Ramcharan, 
LaHaye-Boston-Londres,1979,pp.211-231./G.A.Johnston,Op.cit.,pp.150-
157./C.LaHovary,Op.cit.,pp.59-70.                                                   

ل رسالة مقدمة للحصو ،عبد الله حنفي عبد العزيز خليفة،دور النقابات ࢭي الحياة الدستورية:وأيضا
سعيد ./851-754 .ص ص،1997كلية الحقوق،جامعة ع؈ن شمس،عڴى درجة الدكتوراه ࢭي الحقوق،

دراسة ࢭي ضوء أحكام القانون (الدولية لحقوق الإنسان ࢭي الظروف الاستثنائية  فهيم خليل،الحماية
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي الحقوق، كلية الحقوق،جامعة ،)الدوڲي لحقوق الإنسان

 .243-239.ص ص،1993الإسكندرية، 
ا يريدون تحقيق نموذج بأن مؤسسۜܣ منظمة العمل الدولية كانو ":"ويع؄ر عن ذلك الأستاذ يانوبولوس 5

فإن ظلم ،...دو أن تكون اش؅راكية معتدلة،اجتماڤي مستوڌى من الرأسمالية الإنسانية والۘܣ لا تع
وعدم عدالة الرأسماڲي يجب أن يتم تصحيحه بواسطة التعاون ب؈ن رأس المال والعمل،وۂي لا تبتعد 

  :أنظر".كث؈را عن الاش؅راكية المعتدلة
 D. Cf. Yiannopoulos, La protection internationale de la liberté syndicale ,L.G.D.J ., 1973, p.08. 

 :                                حيث جاء النص الأصڴي،كالآتي 6
« Si les normes internationales du travail sont la pierre angulaire des  activités de l’O.I.T., la liberté 
d’association est, sans aucun doute, la pierre angulaire du droit du travail au niveau national et 
international  ». in: 
C. La Hovary, Op.cit., p.59.                                                                                                                       

  :قائلا،(Johnston)" جونستون "ر عن ذلك الأستاذوقد ع؄ّ  7
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 “ The principle of freedom of association is one of the means of improving the conditions of the 

workers and establishing universal peace .”.in: 
G. A. Johnston, Ibid.                                                                                                                

عجزت المنظمة الدولية للعمل عڴى التصدي لهذه المطالب؛إذ ليس لها الحق،أصلا،ࢭي تلقي شكوى  8
أك؆ر .ومة دولة عضو فٕڈا ࢭي غياب اتفاقية تسمح بذلكمن منظمة نقابية وطنية أو دولية ضد حك

 :  تفصيل،أنظر
D. Cf. Yiannopoulos, Op.cit., p.12. 

والخلافات  إن الأسباب الرئيسية لهذا الفشل تكمن ࢭي التعديلات الۘܣ طرحت أثناء المناقشة، 9
الناشئة بشأٰڈا ومفادها ضرورة عدم الاكتفاء بإقرار الجانب الإيجابي لحرية الانضمام إڲى 
النقابة،ووجوب إقرار حرية الانضمام بمفهومٕڈا الإيجابي والسلۗܣ،أي حرية الانضمام وحرية عدم 

ب المشروع ومن جهة أخرى،هناك جانب آخر من جوان.الانضمام وكذا حرية الانسحاب،هذا من جهة
الذي أطاح بالمتبقي من عناصر التفاهم أو الاتفاق،وهو الجانب المتعلق ب؅رك سلطة تقديرية للدولة ࢭي 

  .تحديد الإجراءات الشكلية الواجب توافرها حۘܢ يمكن للنقابة أن ترى النور 
إڲى تغي؈ر ࢭي  ،هذه التعديلات أٰڈا لم تكن ٮڈدف"عبد الله حنفي عبد العزيز خليفة"واعت؄ر الأستاذ     

  .المشروع المق؅رح وإنما كانت تفرغه من مضمونه
الأسباب الحقيقية لفشل المحاولة،إڲى الاعتبارات السياسية  (Valticos)"فالتيكوس" ويرجع الأستاذ     

ويقر العديد من .ࢭي أوروبا وغ؈رها من القارات (régimes totalitaires)الناجمة عن وجود نظم شمولية 
القانون بأن الوقت،آنذاك،لم يحن بعد،وأن الساحة الدولية لم تكن مهيأة لإقرار هذه رجال 

 .الاتفاقية،وأنه يجب التأجيل إڲى وقت لاحق
  . 767.مرجع سابق،صعبد الله حنفي عبد العزيز خليفة،:أنظر

  :٭ڈذا الصدد (Johnston)"جونستون " وقال الأستاذ     
“ The times were out of joint, and it was necessary to wait  for better days” . in: 
 G.A. Johnston, Op.cit., p.151.  

ديسم؄ر سنة /أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار بقرار خاص صدر عٔڈا ࢭي دورة نوفم؄ر 10
 :تعلن فيه،1947

إن حق النقابات الذي لا يمكن التنازل عنه ࢭي حرية العمل، شأنه شأن الضمانات الاجتماعية  "
 ".الأخرى،أساسۜܣ لتحس؈ن مستوى العمال ورفاهيْڈم الاقتصادية

بشأن عمال الأقاليم غ؈ر المتمتعة  1947لعام 84:تبنت المنظمة الاتفاقية رقم 1947 وࢭي سنة 11
تفاقية الأوڲى الۘܣ تضمنت ࢭي جوهرها قواعد موضوعية ࢭي صعيد الا بالسيادة،مثلت هذه الأخ؈رة،

الحق تكتل لأغراض غ؈ر مخالفة للقانون،الحرية النقابية تقرر حق كل من العمال وأرباب العمل ࢭي ال
ࢭي المفاوضة الجماعية،الحق ࢭي تبۚܣ إجراءات بسيطة وسريعة للفصل ࢭي ال؇قاعات 

من القواعد والأحكام الۘܣ تنحدر من إقرار مبدأ الحرية النقابية وإڲى غ؈ر ذلك ...العمالية،الوساطة،
 :أنظر.إقليم دولة غ؈ر متمتعة بالسيادة 69ليشمل تطبيقه،آنذاك،
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N.Valticos,Op.,cit.,pp.246-247./L. Swepston, Droits de l’homme et liberté 
syndicale(évolution sous le contrôle de l’O.I.T.) ,R.I.T.,Vol.137,n° 02,1998,p.189. 

تحدد القوان؈ن أو اللوائح -1:"عڴى ما يڴي 1948لعام  87:من الاتفاقية رقم  09فقد نصت المادة  12
  . القومية مدى سريان الضمانات المنصوص علٕڈا ࢭي هذه الاتفاقية عڴى القوات المسلحة والشرطة

من دستور منظمة العمل الدولية،فإن  19من المادة  08طبقا للمبدأ المنصوص عليه ࢭي الفقرة -2
تصديق أي عضو عڴى هذه الاتفاقية لا يمس أي قانون أو حكم أو عرف أو اتفاق قائم يمنح القوات 

 ".المسلحة والبوليس ضمانات أك؆ر سخاء مما ورد ࢭي هذه الاتفاقية
ق الموظف؈ن للحق ࢭي الإضراب بصيغة سلبية عڴى ذات النحو الذي قرر فيه ح 87:جاء إقرار الاتفاقية رقم 13

من الاتفاقية ذاٮڈا؛حيث اعت؄ر الإضراب  03ويفهم ذلك من خلال استقراء نص المادة العمومي؈ن ࢭي التكتل،
  .إحدى الوسائل الأساسية الۘܣ تمكن النقابة من التمتع بحرية تامة ࢭي التنظيم والنشاط والعمل 

من الاتفاقية،أعلاه،ترى لجنة خ؄راء تطبيق الاتفاقيات  10و 08، 03فبالاستناد إڲى المواد      
والتوصيات أن الحظر المطلق للإضراب،ࢭي غ؈ر حالات الموظف؈ن العمومي؈ن الذين يعملون كممثل؈ن 

  .لأجهزة السلطة العامة،من شأنه أن يشكل قيدا هاما عڴى إمكانيات عمل ونشاط النقابات
لدى دراسْڈا  مجلس إدارة المكتب الدوڲي للعمل،كما أكدت لجنة الحرية النقابية المنبثقة عن      

للعمال ومنظماٮڈم كوسيلة عادة،المتصلة بموضوع الإضراب،أن حق الإضراب مع؅رف به، للشكاوى 
ي بعض وأنه يمكن التسليم ببعض القيود عڴى حق الإضراب ࢭرعية للدفاع عن مصالحهم المهنية،ش

  .إضراب عمال القطاع العمومي وخدمات المرافق الحيويةالحالات،وتأتي عڴى رأسها،
، 1965تقرير لجنة الخ؄راء لعام ./68.ف/124.، ص1959تقرير لجنة الخ؄راء لعام :أك؆ر تفصيل،أنظر

  .ومايلٕڈا 64.، ص1983تقرير لجنة الخ؄راء لعام ./98.ص
، 50:المجلد،، النشرة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية99:تقرير لجنة الحرية النقابية رقم:وكذلك ، أنظر

ة الرسمية لمنظمة العمل النشر ،54:تقرير لجنة الحرية النقابية رقم./98.وف 39.ف/03:رقم
 .327.ص،03:رقم،17:المجلدالدولية،

   :)Blanchard"(بلانشار" الأستاذيقول ࢭي هذا الشأن، 14
« Sometimes  particular classes of public servants are singled  out, on the grounds of their special 
responsibilities or functions ,for exclusion from the general right to associate or from the right to 
associate with officials of a lower grade .(This may apply to officials engaged in the administration of 
the state  ,or personnel in public institutions or in public enterprises ,or to those in the higher levels  of 
the administration or who occupy managerial or supervisory  positions of trust). 
     The I.L.O. view is that these  groups should be  entitled to establish their own  organizations and 
that ,where association with other public servants is not allowed ,the legislation should apply this 
restriction only to persons exercising important managerial or policy-making responsibilities   
Although the armed forces and the police are the only classes that may be excluded under Convention 
n.87 from the right to establish trade unions and also ,may be excluded fire service personnel and 
prison staff _the latter on the grounds that they are comparable to the police . ». in:    
F. Blanchard, Freedom of association,(a workers’ education  manual),2nd edition, International 
Labour Office, Geneva, 1987,pp.23-25.                                                                                                   
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فهܣ .أعلاه،87:جزء لا يتجزأ من الاتفاقية رقم 98:ويجزم غالبية الفقهاء،عڴى أن الاتفاقية رقم  15
عبد الله " يقول ࢭي ذلك الأستاذ.يمكن فصل أحكامه عن النص الأصڴي بمثابة النص التكميڴي الذي لا 

تصبح  1948لسنة 87:المقررة ࢭي الاتفاقية رقمإن ضمانات الحرية النقابية ":"حنفي عبد العزيز خليفة
ناقصة إن لم يتم استكمالها بضمانات أخرى ٮڈدف هذه المرة إڲى حماية الحرية النقابية ليس ضد 
تدخلات السلطات العامة فقط،وإنما ضد تدخلات واعتداءات شريك عقد العمل وهو بصفة خاصة 

  .787.صمرجع سابق،في عبد العزيز خليفة،عبد الله حن:أنظر".رب العمل
  :ࢭي هذا المقام(La Hovary)  "لاهوفاري "وتضيف الأستاذة 

 «  Considérées depuis longtemps comme les conventions clés contenant les normes 
fondamentales de la liberté d’association à des fins syndicales…,ces conventions représentent 
un véritable consensus sur les droits fondamentaux que recouvre le principe de la liberté 
d’association et de la négociation collective en leur donnant une expression juridique . ».in : 
C. la Hovary, Op.cit.,p.59. 

تفاقية ما يفيد إلزام الدول بتوف؈ر حماية للموظف؈ن العمومي؈ن خاصة بحقهم ࢭي لم يرد ࢭي الا 16
ذلك،إذا  التنظيم إذا ما كان يوجد ࢭي تشريعاٮڈم الخاصة ما يقرر هذه الحماية،وأنه،وعڴى العكس من

  .فإن الال؅قام الدوڲي ي؄رز هنا ليقرر حماية لهؤلاء الموظف؈نما انعدمت هذه الحماية،
أحكام المواد السابقة لا :" من الاتفاقية قبل صياغته ٰڈائيا،عڴى النحو الآتي 06لمادة فقد كان نص ا

تنطبق عڴى الموظف؈ن العمومي؈ن الذين يستفيدون من نظام قانوني خاص للتوظيف والذي يجعلهم 
  ".بمنأى عن التعدي عڴى ممارسة حقهم ࢭي التنظيم

ل رسالة مقدمة لني،الحرية النقابية لمنظمات العمال محمد أحمد إسماعيل،مبدأ:أك؆ر تفصيل، أنظر
 .119-115.، ص ص1982جامعة القاهرة،شهادة الدكتوراه،كلية الحقوق،

  :أنظر 17
D. Cf.  Yiannopoulos, Op.cit.,pp.58 et 59.   

  تقول ࢭي هذا المقام الأستاذة 18          لاھوفاري                                                                                
«  La C.98…..est d’application quasi générale , excluant de son champ également les 
membres des forces armées et de la police, mais aussi les fonctionnaires publics(art.5et6),Il 
n’est nullement question ici de refuser les droits de la C.98 à certains travailleurs ,mais 
uniquement de laisser son application être déterminée par la législation nationale. »                                          

ويستند هذا الاتجاه ࢭي ت؄رير آرائه إڲى الأسانيد والم؄ررات الۘܣ قدمْڈا كل من لجنة الخ؄راء ولجنة      
  : لتضيف الأستاذة قائلة.الحرية النقابية،فيما يتعلق بإشكالية استثناء الموظف؈ن العمومي؈ن 

 « Ainsi ,seuls les fonctionnaires exerçants des activités propres à l’administration de l’Etat 
peuvent être exclus de la C.98(fonctionnaires des  ministères ou organismes gouvernementaux 
du même type),les autres personnes employées par le gouvernement ,des entreprises publiques 
ou des institutions publique autonomes devraient bénéficier des garanties de la convention .La 
C.98 s’applique donc par exemple: aux enseignants et au personnel des hôpitaux publics ,des 
postes et des télécommunications . » .in :  
C. La Hovary, Op.cit.,p.65.    
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بشأن إجراءات تحديد شروط الاستخدام ࢭي الخدمة  159:التوصية رقم ࢭي نفس الدورة،اعتمدت و  19
ࢭي البلدان الۘܣ تطبق إجراءات الاع؅راف بمنظمات الموظف؈ن العمومي؈ن من :"والۘܣ تدعو إڲى أنه،العامة

أجل تحديد المنظمات الۘܣ تتمتع بشكل تفصيڴي وحصري، بالحقوق المبينة ࢭي الأقسام 
،فإن هذا التحديد يجب أن يستند عڴى معاي؈ر موضوعية 151:قية رقممن الاتفا )05(و)04(و)03(

  ".ومحددة سلفا تتعلق بالصفة التمثيلية للمنظمات
مشجعاً عڴى تعدد أعلاه،، كذلك، بألا يكون تطبيق المعاي؈ر 159:وتوطۜܣ بنود التوصية رقم     

  .حدةالمنظمات النقابية الۘܣ تشمل ذات فئات الموظف؈ن المنتم؈ن لمصلحة وا
الحقوق السياسية للإنسان ࢭي الدسات؈ر (الصادق شعبان،:أك؆ر تفصيل ࢭي هذا الشأن،أنظر

 .147-146.،ص1989موسوعة حقوق الإنسان،الطبعةالأوڲى،المجلد الثالث،دار العلم للملاي؈ن،،)العربية
 ص ،1982عمان، الأردنية،المؤسسةالصحفية ،وواجباته الموظف العام حقوقهفوزي حبيش،:أنظر 20
 .ومايلٕڈا 17
لنتخيل مدى الارتباك الذي قد ينجم عن :" بقوله" محمد يڍي أحمد كرج"ويع؄ر عن ذلك الأستاذ  21

انقطاع توريد الكهرباء،أو الغاز،أو عن توقف مرفق الأمن،فكيف سيؤمن الناس عڴى أرواحهم 
حد من هذه المرافق وأموالهم؟وكيف ستص؈ر حياٮڈم؟ لاشك أنه لو حدث مثل هذا الانقطاع ࢭي عمل وا

محمد يڍي أحمد كرج،حقوق وحريات  ".(العامة، ستصاب حياة الناس بأضرار قد لا نتصور أبعادها
 ).456.الموظف العام،رسالة دكتوراه،جامعة ب؈روت العربية،ص

مقدمة لنيل شهادة  إضراب العامل؈ن ب؈ن الإجازة والتحريم،رسالة ناصف إمام سعد هلال،:أنظر 22
 .ومايلٕڈا 294.،ص1984الدكتوراه،جامعة ع؈ن شمس،القاهرة،

الموظف العام وممارسة العمل النقابي،دار الٔڈضة العربية،القاهرة،  محمد أنس قاسم جعفر،:أنظر 23
 .15.،ص1986

 المتعلق بكيفيات)1990لسنة  33:رقم. ج.ج.ر.ج( 1990جوان 02المؤرخ ࢭي 14-90:قانون رقم  24
. ج.ج.ر.ج(1991ديسم؄ر 21المؤرخ ࢭي 30-91:المعدل والمتمم بموجب القانون رقم،ممارسة الحق النقابي

. ج.ج.ر.ج(1996جوان 10المؤرخ ࢭي 12-96:المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم،)1991لسنة  08:رقم 
 ).1996لسنة  36:رقم
ية من ال؇قاعات الجماعية ࢭي العمل المتعلق بالوقا 1990فيفري  06المؤرخ ࢭي  02- 90:القانون رقم 25

 27- 91:المعدل والمتمم بالقانون رقم،)1990لسنة  06:رقم. ج.ج.ر.ج(وتسويْڈا وممارسة حق الإضراب، 
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